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ومحافظ ة  ) جھ از ت صفیة الحراس ات     ( وزارة المالیة فى شأن الن زاع الق ائم ب ین وزارة المالی ة              

 ٣حول ملكیة الوحدتین الكائنتین بمساكن عین شمس رقم ى  ) الادارة العامة للاملاك  ( لقاھرة    ا

   .١٩ بلوك ١ مدخل ١٠ ، ٣٧ بلوك ٢مدخل 

  

  

  

 ان الم  شرع اج  از ف  رض ١٢/٥/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

ل  شخص الطبیع  ى كلھ  ا او  االحراس  ة بموج  ب حك  م ق  ضائى ی  صدر م  ن محكم  ة الق  یم عل  ى ام  وال 

قامت دلائل جدیة على ان تضخم اموالھ یرجع الى اى سبب من الاسباب الت ى اوردھ ا               بعضھا اذا   

رات او الاتج  ار فیھ  ا ، ویك  ون للم  دعى الع  ام بع  د ص  دور الحك  م   ح  ذوالت  ى م  ن بینھ  ا تھری  ب الم 

 او بع  ض بف  رض الحراس  ة الح  ق ف  ى ان یطل  ب م  ن محكم  ة الق  یم الحك  م برفعھ  ا او م  صادرة ك  ل 

اموال الخاضع للحراسة لصالح الشعب ، واناط بمحكمة القیم العلیا دون غیرھا النظر فى الاحك ام   

  .الصادرة من محكمة القیم خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدور الحكم الحضورى 

  

ى ف ان الم شرع أض   – وعل ى م ا اس تقر علی ھ افتاؤھ ا        –كما استظھرت الجمعیة العمومی ة        

لقضائیة التى ح ازت ق وة الام ر المق ضى حجی ة یك ون الحك م بمقت ضاھا حج ة فیم ا                      على الاحكام ا  

فصل فیھ ، ولا تكون ھذ الحجیة قاصرة على منطوق الحكم فحسب وانما تمتد الى اسبابھ التى قام       

فلا یجوز المنازعة فى الحق الذى فصل فیھ الحك م      . علیھا ھذا المنطوق وارتبط بھا ارتباطا وثیقا        

ع عن تنفیذه اذ یبقى لمن صدر لصالحھ الحكم الحق دائما فى تنفی ذه ، س یما وان الق انون             او الامتنا 

رسم سبلا عدة للطعن فى الاحكام ووقف تنفیذھا فاذا ما استنفدت ھذه السبل او لم ی تم ولوجھ ا م ن      

الاساس ، فانھ لامناص من تنفیذ الاحكام صدعا بحجیتھا باعتبار انھ لا یجوز لاى شخص او جھة 

ما مھما علا شأنھا ان تھدر او تعطل او توقف تنفیذ حك م نھ ائى اكت سب الحجی ة الت ى ت سمو عل ى                 

  .قواعد النظام العام 

  

وحیث قضت محكمة القیم بفرض الحراسة عل ى الام وال المبین ة بحكمھ ا ، وق د تأی د ھ ذا                 

 ل سنة  ١٩ق ـم   بالحكم الصادر من المحكم ة العلی ا للق یم ف ى الطع ـن ر       ١٣/٦/١٩٩٦القضاء بجلسة   

 طل ب  ١١/١٩٩٦ /١٣ ق علیا ، وانھ بموجب امر احالة اودع قلم كت اب محكم ة الق یم بت اریخ           ١٧



 

الم  دعى الع  ام الاش  تراكى م  صادرة الام  وال المف  روض علیھ  ا الحراس  ة ، وق  د تأی  د ھ  ذا الق  ضاء     

ل سنة   ٤٢ بالحكم الصادر م ن المحكم ة العلی ا للق یم ف ى الطع ن رق م         ١٠/٥/١٩٩٧استئنافیا بجلسة   

 ق علیا ، ولما ك ان ق ضاء محكم ة الق یم بالم صادرة اض حى نھائی ا بول وج س بیل الطع ن علی ھ                   ١٧

وتأییده استئنافیا من المحكمة العلیا للق یم ، وم ن ث م أص بح متمتع ا بق وة الام ر المق ضى ، واص بح                          

لت بموجبھ الى عنوانا للحقیقة حجة على الكافة لا یجوز المجادلة فیھ او الامتناع عن تنفیذه ، واذ ا

جھ  از ت  صفیة الحراس  ات ملكی  ة الوح  دتین مح  ل الن  زاع وت  سلمھما الجھ  از م  ن الم  دعى الع  ام            

 ، وھ  و الام  ر ال  ذى تغ  دو مع  ھ ملكی  ة جھ  از ت  صفیة الحراس  ات  ١٧/٢/١٩٩٨الاش  تراكى بت  اریخ 

  .للوحدتین محل النزاع متفقة وصحیح حكم القانون 

  

   )٣٢/٢/٣٩٢١:  ملف رقم – ٣٠/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٣٧٧: فتوى رقم ( 

  

  




